دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 150
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الوجوه الخمسة المتبينة تجري في كل الصور أي فيما إذا كان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبديين هذه الصورة الأولى او في التوصليين هذه الصمورة الثانية أو في الأمرين الذين احدهما المعيت تعبديًّا أو في الأمرين الذين احدهما غير المعين تعبديًّا فإنّ الوجوه الخمسة جارية في الصور الأربعة ثم أوضحنا أنّ الشيخ الأنصاري قال إنّ الوجوه الخمسة تجري فقط في الأمرين التوصليين يعني إذا كان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصلييت أتت الوجوه المتقدمة وكذلك بالأمرين الذين أحدهما غير المعيت تعبديًّا فإنّ الوجوه الخمسة تأتي اما إذا كان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبديين فلا تجري الوجوه الخمسة المتقدمة لماذا يا شيخنا الأعظم ؟ قال إذْ لا يمكن القول بجريان الإباحة مثلاً يعني تجري بعض الوجوه الخمس مو كل الوجوه ، القول بجريان الإباحة عنهما هذا لا يمكن في التعبدية لماذا ؟ لأنّ القول بجريان الإباحة عنهما اش يلزم منه ؟ مخالفة عملية قطعية كذلك فيما إذا كان أحدهما المعين تعبديًّا أيضًا لا يمكن أن نقول بجريان الإباحة لماذا ؟ قال لأنّ القول بجريان الإباحة أيضًا يلزم منه مخالفة عملية فهذان الوجهان يعين التعدبيين والتوصلي مثلاص وأحدهما المعين تعبدي يختصان ببعض الوجوه الخمسة مو كل الوجوه تجري ، الأخوند ردّ على شيخه وأستاذه الشيخ الأعظم وقال إنّ محل النزاع في المقام يسوغ لنا القول بجريان الإباحة لماذا ؟ لأنّ النزاع في المقام هل تجري الإباحة عنهما كحكم ظاهري أم لا تجري ؟ يقول نعم تجري لماذا ؟ إذِ الدليل قال كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام فتدعه ففي المقام بحسب ما هو المهم في المقام لا بأس بالقول بل يسوغ ويجوز لنا القول بجريان أصالة الإباحة في التعبديين وفي الأمرين الذين أحدهما المعين تعبديًّا ، طيب ؛ ثم بعد ذلك أورد الأخوند مبحثًا وهو أنّ استقلال العقل بالحكم بالتخيير في دوران المحذورين إنما هو فيما إذا لم يكن أحدهما اجحًا وأما مع الترجيح أو الترجح لأحدهما فالعقل لا يحكم بالتخيير بل يحكم بالتعيين بالراجح يكون مثل ما إذا دار الأمر ين التعيين والتخيير في غير المقام كما في بابي الاجتهاد والتقليد ، يقول العلماء إذا أنا أعرف أنّ زيدًا وعمرًا كلاهما أما في رتبة واحد أو أنّ زيدًا أعلم في هذه الحالة ماذا ؟ يتعين دوران الأمر بين التعيين والتخيير يجعل محتمل المزية متعينًا بعْد ذلك أورد الأخوند رحمه الله بحثًا خلاصته هذا البحث بأنه إذا كان دوران الأمر بين المحذورين الذين نريد نحن في مقام الامتثال أن نأتي بأحدهما ونعلم أنّ امتثال احدهما هو المقدور بالنسبة لنا كما إذا غرق اثنان ففي هذه الحالة يقول الشيخ الخوند لابد أن نرجح بل مزية على ما لا مزية له في صورة الدوران كأنْ نعلم أنّ أحدهما مثلاً فقيهًا ، واضح إننا ننقذ الفقيه ، مورد الاستفادة العامة للناس ، إنْ قلت كان بعض الآراء يشبه رأيك لأنّ الرأي المتقدم الذي يقول إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة هذا شبيه برأيك قال : لا ، كلا فلا يشبه رأيي فإنني لا أقول إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة إذْ ربما يكون جلب المصلحة اهم وأعظم فلا يُرجح ويقدم ماذا ؟ يعني احتمال دفع المفسدة على جلب المصلحة بل لابد أن يلحظ ما هو الأهم فيتين لأهميته إما لأهميته احتمالاً أو لأهميته محتملاً كما مر عندنا ، بعءد ذلك يقول فافهم ويختم الكلام .

التطبيق : 

    قال رحمه الله إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على احدهما تفصيلاً بعْد نهوضه عليه على أحدهما إجمالاً ففيه وجوه واحد : الوجه الأول الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً ، هَم البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان وهَم النقل رُفع ما لا يعلمون ، يقول شوف وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به لأنّ العقل لماذا حكم بالبراءة لأنّ الوجوب وحده غير معلوم  ،اللحرمة غير معبومة فيحكم العقل بالبراءة وبقبح المؤاذخة على أحدهما بخصوصه هذا معنى حكم العقل بالبراءة ، الثاني الوجه الثاني الأخذ بأحدهما تعيينًا الذيس قلنا ماذا ؟ دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة ، الثالث : الأخذ بأحدهما تخييرًا أنت مخير تأخذ بالوجوب فيتعين عليك او الحرمة فتتعين عليك ، هذا الآن رقم كم ؟ ثلاثة ، أربعة والتخيير بين الترك والفعل عقلاً مع التوقف عن الحكم رأسًا ، ما تقول هنا والله إذا واحد سألك شالحكم ؟ تقول أنا العقل يقول بالتخيير بس الحكم متوقف أنا الآن هكذا تقول أو خمسة هذا أو تقول كما قال الأخوند ، اش قال الأخوند ؟ التخيير العقلي بين الوجوب والحرمة والإباحة الشرعية عن كلٍّ منهما بخصوصه ، وهذا الوجه الخاس هو الأقوى لماذا ؟ يقول واضح إذْ هذا الوجه يتألف من شقين : الشق الأول التخيير العقلي لماذا قلنا بالتخيير العقلي ؟ يقول لعدم الترجيح بين الفعل والترك ما نقدر نرجح إذِ الترجيح يحتاج إلى مرجح ولا مرجح عندنا ، بعَد طيب ؛ لماذا قلت بالإباحة الشرعية يقول لأنّ النص قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، إنْ قلت إنّ إجراء الإباحة بحديث الحل له مانع عقلي ونقلي ، اش قلنا المانع العقلي والنقلي شنهوا ؟ تتذكرون قلنا لأنّه لو قال بالإباحة للزم ماذا ؟ المخالفة الالتزامية إذْ يجب عليه وهو يعلم بدوران الأمر بين المحذورين فإما أن يلتزم بالوجوب او يلتزم بالحرمة ، هذا لمانع شنهوا ؟ العقلي ، وبعَد اش قلنا ؟ وأكُ مانع شرعي ، شالمانع الشرعي ؟ هو نفس أنه يجب عليه شرعًا هو يعلم بدوران الأمر بين المحذورين يجب عليه أن يلتزم بهما التزامًا وعملاً ، عملاً قلنا ما في مرجح قلنا بالتخيير بس تجي عندنا ماذا ؟ وجوب الالتزام بأحدهما دوران الأمر بين المحذورين يمنع عقلاً من القول بالإباحة الوجوب الشرعي يمنع شرعصا من القول بالإباحة ، يقول أرد المانع العقلي والشرعي أولاً من قال لك أنه يجب الموافقة الالتزامية بالأحكام إذْ قد عرفت فيما تقدم انه لا يجب موافقة الأحكام التزامًا ، قلنا بس الموافقة العملية أما الالتزامية ما عليها دليل ، تذكرون العام الماضي الظاهر هذا ولو وجب الموافقة الالتزامية يقول يمكن الموافقة الالتزامية  كيف يمكن ؟ أنا التز بالحكم الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ إجمالاً إنْ كان المكتوب باللوح المحفوظ الحرمة أنا راح التزم بالحرمة ، الوجوب راح التزم بشنهوا ؟ بالوجوب ، طيب ؛ ولذلك يقول ممكن هذا التزم به ما في مانع منه حتى مع القول بجريان شنهوا ؟ الإباحة فهذا مش مانع وجوب الموافقة الالتزامية مش مانع عقلي ، نقولّك لا ي ا أخوند الدليل الدال على وجوب الموافقة الالتزامية بالأحكام يقول التزم بأحدهما تفصيلاًَ وأنت اش جاي تحل لنا المسألة تقول إلتزم بأحدهما إجمالاً هذا مش حل ، الدليل دال على وجوب الموافقة الالتزامية تفصيلاً لابد أنْ التزم بالحرمة مش التزم بالواقع على ما هو عليه الذي ينطبق على ماذا ؟ الوجوب أو الحرمة ، يقول وللتزام التفصيلي بأحدهما ، طيب ؛ أنا تقول أنت يجب عليّ الالتزام التفصيلي خلنا الآن أقول سألتزم بالحرمة ، إذا اَلتزمت بالحرمة وتبين في الواقع ماذا ؟ وجوب شيصير هذا ؟ توسيع محرم ، ، احتمال أنه شنهوا ؟ مخالف فيشرع ، يشرع الحرمة وكان هناك الوجوب ، أنت قلت قد يلتزم بالحرمة وفي الواقع بعَد موجود الحرمة يقول إذا بس حتى يلتزم بالحرمة ، في الواقع الحرمة صحيح موجودة بس ما في دليل على الالتزام وحرام الالتزام بشيء لا دليل عليه يقول ، وللتزام بالتفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعًا محرمًا لما نهض على وجوبه دليل قطعًا في صورة ماذا ؟ المصادفة والموافقة ، إنْ قلت طيب ؛ أنت يا أخوند لماذا قلت بالإباحة ، فقل بشنهوا ؟ بالتخيير الشرعي كما مر عندنا ، التخيير بين الخبرين المتعارضين والمقام في دوران الأمر بين المحذورين كالتعارض بين الخبرين فإنّ كلاهما من وادٍ واحد ، وقياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل هذا القياس لماذا ؟ فإنّ التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية هالخبر حجة لأنّه سبب إحداث المصلحة وذاك الخبر حجة لكونه سببًا إحداث مصلحة في المؤدى والمتعلق عرفنا ؛ يقول هذا على طبق القاعدة لأنِّي أنا أخذت بهذا راح أحصل على ماذا ؟ على المصلحة والمنفعة أو أخذت بذات فالأمر أيضًا كذلك ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين على القاعدة ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين هذا إذا من باب السببية يصير بين الواجبين المتزاحمين مثل غرق اثنان وأنا يجب عليّ انقاذ ك منهما لكن أنا ما أقدر إلاّ أنقذ واحد منهما لأنّ التزاحم يعني معناه أنّ قدرتي لابد أن تصرف في أحدهما بس هنا أمر في ملاك كذلك في تعارض الخبرين إذا أخذت بخبر زرارة أو بخبر محمد بن مسلم كلاهما في ملاك فلذلك يقول فإنّ التخيير بينهما أي الخبرين على تقدير كون الأخبار حجة من باب السبببية يكون على القاعدة ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين وعلى تقدير أنّ حجية الأخبار والروايات من باب الطريقية فإنّ التخيير بين الخبرين وإنْ كان على خلاف القاعدة لماذا ؟ لأنه يصير تساقط إلاّ أنّ أحدهما تعيينًا على فرض وجود مزية لأحدهما أو تخييرًا على فرض أنه ما في مزية تتخير بينهما ونقول ماذا ؟ مع وجود المزية نرجح فيتعين صاحب المزية الخر الذي فيه مزية يتعين أو تخييرًا مع عدم وجود ........... حيث كان واجدًا هذا الخبر لما هو المناط والملاك للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشراط يعني الراوي مثلاً ثقة ليس بشاذ هذا الخبر وسائر الشرائط الأخرى لا تضاد في متنه لا يعارض بعض الأحكام المسلمة والمتفق عليها ، حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح ، هذه الروايات تعيينًا مع وجود المزية أو التخيير ، هالخبرين حجية لكل منهما تخييرًا لماذا ؟ مع عدم وجود المزية وأين التعارض الموجود في الأخبار من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لأنّ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مش كل واحد له في ملاك الحجية نحن نعرف أنّ الحجية وماذا ؟ ..... الحجية لأحدهما وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلاّ الأخذ بخصوص ما صدر واقعًا والأخذ بخصوص ما صدر واقعًا حاصل بإجراء البراءة بالتخيير العقلي وإجراء البراءة الشرعية حاصل لأنّه يمكن أن التزم بما صدر واقعًا أما القول بأني لابد أن آخذ بأحدهما بنحو الخصوص هذا لا ينسجم مع الايصال للواقع يقول الخوند لأنّ اش فيه ؟ إما أن يلزم منه التشريع وإما لا دليل عليه ولذلك يقول والأخذ بخصوص أحدهما الوجوب على حاله أو الحرمة على حالها ربما لا يكون إليه بموصل بل ربما يكون فيه تشريع يعني مع فرض أنه ماذا ؟ على خلافه نعم ، يقول هذا الذي قلنا استدراك واستثناء لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة أنا ليش قلت بالتخيير ؟ لأجل انّ التخيير مش فقط بين الخبرين بما هما خبران بل لكونهما يكشفان عن مؤديهما ولذلك يقول لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة وإحداث الخبرين الترتيب بين الوجوب والحرمة شيصير ؟ يصير كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة بين المحذورين لكان القياس يعني قياس ادوران الأمر بين المحذورين على التخيير بين الخبرين في محله ، عرفنا ؛ لأنّ نحن ما نأخذ بالتخيير بين الخبرين بما هما خبران يعني هما لموضوع التقية بل بما هما حاكيان عن المؤدى ، لدلالة الدليل على التخيير بين الخبرين على التخيير ، هذا الدليل يدل على التخيير بين المحذورين ههنا فتأمل جيدًا إشارة إلى أنّ ظواهر الأدلة التي تقول لماذا بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك أنّ موضوع التخيير هو الخبرين بما هما خبران لا بما هما حاكيان لأنّ الأصل في الدليل أن يكون موضوعه مأخوذ بنحو الموضوعية لا الطريقية طيب ؛ عرفنا هذا أنّ القياس باطل فإنذ لا يمكن أن نقول بالتخيير الشرعي بل لابد أن نقول بالتخيير العقلي والإباحة الشرعية طيب ؛ لماذا ما تقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ يقول ولا مجال ههنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لماذا ؟ يقول إذْ أنا بينت في الرسائل أنّ القاعدة تجري إذا توافر أمران واحد عدم البيان ، اثنين : عدم قدرة المكلف على الامتثال وهنا واضح البيان موجود ولكون البيان موجودًا فيبقى الشق الثاني عدم قدرة المكلف على الامتثتال فما نقدر نقول إنّ قاعدة قبح العقاب تجري لكون البيان موجود بيان بالالزام ، الصادق هذا الالزام على كلٍّ من الوجوب والحرمة لأنّ في إلزام بأحدهما في دوران الأمر بين المحذورين ، طيب ؛ لا مجال ههنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا قصور في البيان ههنا ، لا قصور فيه أي البيان وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كما أنه لا يتمكن من المخالفة القطعية ما يقدر ، في دوران الأمر بن المحذورين ما يقدر يخالف قطعه والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة يعني بالتخيير العقلي والأخذ بالبراءة الشرعية تحصل الموافقة الاحتمالية لا محالة كما لا يخفى كما هو واضح ، طيب ؛ ثم أنّ شيخنا الأعظم قال إنّ هذه الوجوه الخمسة إنما تجري فيما إذا لم يكن واحدًا من الوجوب والحرمة تعبدي على التعيين تعبديًّا إذْ لو كان تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديًا لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ما تقدر تقول بجريان الإباحة لماذا ؟ لأنها مخالفة عملية قطعية ، عرفنا شيقول الشيخ الأعظم على ما أفاد شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه الزكية في الرسائل لكن يقول لا ، الظاهر يعني تجري الوجوه الخمسة إلاّ أنّ الحكم فيهما يعني الإباحة على الأقل تجري ههنا إلاّ أنّ الحكم أيضًا فيهما ، في الإباحة على الأقل الإباحة تجري ، بعض الوجوه قد لا تجري إلاّ أنّ الحكم أيضًا فيهما إذا كان كذلك هو التخيير عقلاً بين اتيانه علىة وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتكه كذلك على وجه قربي بأن يثترك بداعي النهي عنه لعدم الترجيح وقبح الترجيح للوجوب او الحرمة بلا مرجح ، وقبحه يعين قبح الترجيح بلا مرجح ، فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد في التوصيلين بالنسبة إلى ما هو المهم في القمام ، المهم هو أنه هل نستطيع أن نقول بجريان مثلاً الإباحة كحكم ظاهري وبجريان التخيير كحكم عقلي أم لا ، رأينا أنه يمكن أن نقول بذلك بدوران الأمر بين محذورين وأنِ اختص بعض الوجوه بهما كنا لا يخفى يعني بعض الوجوه المتقدمة الخمسة قد يختصان بشنهوا ؟ بالذي قاله الشيخ الأنصاري ، نحن خلنا نشوف الوجوه الخمسة التي تقدمت ، الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً ، هذا واضح ما يجي هذا الوجه الأول في التعبدي ، ما نقدر نقول هَم براءة عقلية وهَم براءة شرعية لأنّ أمرين تعبديين يفيدهم الشارع هذا ما نقدر ، بس في التوصليين ممكن نقول هذا الوجه ، طيب ؛ ووجوب الأخذ باحدهما تعيينًا أو تخييرًا ، هذا التعيين الثاني الذي قلنا ، ترجيح جانب هذا أيضًا ما يجب لأنّ شنقدم ؟ قلنا تعيينًا هذا تقديم جانب الحرمة نحن فرضنا أنّ كلاً منهما ماذا ؟ هذا يجري لماذا ؟ ممكن أنم يكون أحدهما ماذا ؟ حرام كما في تروك الاحرام مثلاص لو دار الأمر هذا بين هذا الأمر مثلاً التعبدي قلنا ماذا ؟ إما أنه شاة فيجب ذبحه أو غزال فيحرم نقول نرجح جانب الحرمة نتركه هذا يجري ممكن أو تخييرًا هذا قلنا الثالث هذا أيضًا يجري التخييري والتخيير بين ااترك والفعل عقلاً مع التوقف عن الحكم به رأسًا هذا قد يقال لا يجري لأنّ نحن نعرف أنّ حكم موجود ههنا أما بالوجوب أو بالحرمة قد يقال أنذ هذا لا يجري الظاهر أنه ............ ، الأول والرابع قد يقال أنه لا يجري ، على كلٍّ تأمولوا فيهما يحتاج الواحد يتأمل فيهما ، فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وإنِ اختص بعض الوجوه بهما كمنا لا يخفىولا يذهب عليك أنّ استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في احدهما على التعيين إما مع ماذا ؟ مع وجود مرجح ما نقدر نقول أنّ العقل يحكم بالتخيير بل يحكم بالتعيين للراجح ومع احتماله يعني وجود المرجح لا يبعد دعوى استقلاله بتعيين الراجح كما هو الحتال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين بغير المقام كما مثلنا الآن وين ؟ في التقليد إذا دار الأمر بين قلنا زيد ومثلاً ماذا ؟ زايد ، كلاهما مجتهد ، كلاهما ما شاء الله عليه وكلاهما تبارك الله عليهما بس أنا احتمل أنّ زيد أعلم من زايد شسوي ؟ يتعين تقليد زيد وترك زايد ، طيب ؛ ولكنّ الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما نعم يمكن نرجح هذا شنهوا ؟ ........... طلب يعين الترجيح بالاحتمال وزيادة الطلب على الآخر وزيادته على الطلب في الآخر يعني نشوف أنّ الطلب مثلاً في جانب الوجوب أأكد واعظم من ماذا ؟ منه في جانب الحرمة من النهي في جانب الحرمة بما لا يجوز الاخلال بها في صورة المزاحمة ووجب الترجيح به بهذا الطالب ، شدة الطلب ، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران لأنّ قلنا يتعين ذي المزية ، طيب ؛ إنْ فقلت هذا الترجيح الذي أنت الآن أوردته يا أخوند توصلت الآن في نهاية المطاف إلى ذاك الرأي الذي أنت لم تأخذ به في أول ، أول البحث وهو ماذا ؟ تقديم جانب المفسدة على جانب يعني دفع المفسدة على جنب المصلحة لأنّ دفع المفسدة أولى هذا نفسه كلامك الذي تقول ، في مزية .............. قال لا ، مش هو ، ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقًا لأجل أنّ دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة بداهة ، بديهي يقول هذا ، أنه رُبّ واجب يكون مقدمًا على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام كما رأينا الآن قلنا عالم كبير ما شاء الله مرجع وقع في نهر وهو ما يعرف يسبح وبيننا وبين النهر لانقاذه شنهوا ؟ أرض ولم نستأذن نقول لا ، لابد أن نستأذن للنقذ هذا المرجع يصير ، ننتظر ؟ يموت هذا إذا بنقعد ننتظر نروح بعَد ويمكن ما حصلنا  في بعض الأحيان نقولّه خله يموت ، ضرورة أنه كواجب يكون مقدمًا على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام لأنّ نلاحظ الأهمية كما أنا الآن لو علمت مثلاً بأني مثلاً ، هذا العقلاء الآن ديدنهم هكذا يلاحظون الأهم الذي راح أخسر دينار بس بخسار هالدينار شنهوا ؟ راح اربح مليون ، واضح ولا ألتفت ولذلك يقول فكيف يقدم على احتماله ، على احتمال الواجب احتمال الحرام على احتماله فكيف يقدم احتمال الحرام على احتمال الواجب ولذلك يقول فكيف يقدم على احتماله يعني احتمال الواجب احتماله احتمال الحرام نقدمه في صورة الدوران بين مثليهما ما يمكن ، قلنا فافهم إشارة لعلّ أنه حتى الذي قال بتقديم شنهوا ؟ الحرام لا يقول به مطلقًَا في صور مثلاص كونه أهم وأعظم والطلب عليه آكد يعين تفاصيل مش يقول به مطلقًا لأنّ القول بتقديم جانب الحرام بشكل مطلق خلاف ذوق الفقهي خلاف ما يفتي به المتشرعة كما في انقاذ الغريق والأرض المغصوبة فالفتوى عامة على اجتياز هذه الأرض المغصوبة وانقاذ الغريق .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







